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 إصلاح القضاء الجزائي في العالم العربي
 )نموذج لبنان(

 
 :مقدمة عامة

 الأهمية في المجتمعـات     اً كبير يحتل القانون بشكل عام، والقانون الجزائي بشكل خاص مركز        
فالقانون ينظم مختلف نواحي الحياة، والقانون الجزائي يشكل الوسيلة الأكثر فعالية           . المعاصرة

ة، وتوفير السلم والاستقرار والعدالة، ويلعب دوراً مهماً في التنميـة البشـرية             لمكافحة الجريم 
تتصل فكرة سيادة القانون اليوم بـالنظم الديمقراطيـة         . الشاملة ويحمي الحقوق والاستثمارات   

 .الإنسانوحماية الحريات الأساسية وحقوق 
، والعولمة، أدت جميعها إلـى       تداخل العلاقات الدولية، وتقدم التشريع على المستوى الدولي        إن

تعزيز مكانة القانون الدولي بين الأمم، وأصبح للقانون الدولي مكانة سامية حتى على القوانين              
 والمعاهدات المتعلقة بها جزءاً من مكونات الثقافـة         الإنسانكما أصبحت ثقافة حقوق     . الوطنية

 الموقعة والمصادق عليهـا كمـا       القانونية الداخلية للدول، وعلى القضاء أن يطبق المعاهدات       
 .يطبق قانون بلاده الداخلي، وعليه أن يستلهمها في تفسيره للقانون وفي اجتهاداته لتطبيقه

وبالنظر إلى عولمة العلاقات الاقتصادية وترابط الاقتصاد العالمي وانتشار التكنولوجيا صارت           
ضاء والقـوانين ضـرورة     وأصبح إصلاح أنظمة الق   . هناك حاجة دائمة إلى تشريعات جديدة     

 .لمواكبة التطورات المعاصرة
وبشـكل أكثـر تحديـداً دور    ) الجنائية(إن مشروعنا الراهن يختص بدراسة القوانين الجزائية      

 .النيابات العامة وقضاء التحقيق، أي سلطتي الملاحقة والتحقيق
 مبادئ العـدل     مكافحة الجريمة كهدف أساسي للقضاء الجزائي وإرساء       إنومن المفيد القول،    

والاستقرار تفترض فعالية موازية للأنظمة القضائية بصورة عامة وللقضاء الجزائـي بوجـه             
ولا بد من الإشارة هنا إلـى اتسـاع عـالم الجريمـة            . خاص لأنه جزء من تنظيمات القضاء     

جرائم الإرهاب، جرائم الأسلحة،    : المعاصرة ولا سيما الجريمة العابرة للقارات والدول ومنها       
 ..جرائم المعلوماتية الخ. جرائم المخدرات، جرائم البيئة، جرائم الأموال

 الجرائم الحديثة تفترض معرفة واسعة بأساليبها وأشكالها وكيفية تقصيها وملاحقتها، فضلاً            إن
وتتفرع عن هذه المهمة    . عن تواصل وتفاعل وتنسيق بين أنظمة العدالة على المستوى الدولي         

، قوانين وقرارات الأمـم     الإنسانيبمعرفة القوانين الدولية، القانون الدولي      قضية أساسية تتعلق    
 .، والاتفاقات والمعاهدات الثنائيةالإنسانالمتحدة، المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق 

 تطوير أنظمة وقوانين الملاحقة الجزائية مهمة أولية، لكنها تحتاج أيضاً إلى سياسات عقابية              إن
من هنا يشكل إصلاح أنظمة الجزاء وتطويرها الاهتمام بالسياسات العقابيـة           . وموازيةحديثة  
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 الإنسـاني ولا سيما بعد أن تطورت النظرة إليها في الكثير من نواحي الحياة، وأصبح المفهوم               
مهمة أساسية، كما باتت هذه النظرة تعتبر       كيؤكد على أهمية التأهيل الدائم للأفراد وإصلاحهم        

وهناك اتجاه قـوى    . رائم حالات مرضية تحتاج إلى التأهيل والمعالجة وليس العقوبة        بعض الج 
في السياسات العقابية نحو تقليص دور السجن ومنع الحرية واسـتبدالهما بتـدابير الاحتـراز               

 مصطلحات قوانين الجزاء نفسها تعدلت لصـالح هـذه النظـرة            إنكما  . والإصلاح والغرامة 
 . وحرياتهالإنسانلحقوق 

من هنا تبرز أهمية الإصلاح الدائم لقوانين الجزاء من حيث الإجراءات ومن حيث العقوبات،              
والتي يجب أن تعزز فعالية القضاء الجزائي في ملاحقة الجرائم وتوفير الأمـن والاسـتقرار               

 .الإنسانوضمان حقوق 
 
 

 : أهداف الإصلاح
 
 
 :مهمة هي للإصلاح أهدافاً إن
 .ئي لمواجهة الجرائم على الصعيد الدولي  ملاءمة القضاء الجزا-
 .  ملاءمة الأنظمة الجزئية مع التعاون الدولي لمكافحة الجريمة-
  فعالية الوسائل الحديثة التي يملكها القضاء الجزائي في تقصّي الجرائم ومعرفـة وسـائلها                -

 المرتبطـة   كما معرفة علمية بالوسائل التقنيـة الحديثـة       . وأساليبها ومناخاتها الاجتماعية  
 ).المعلوماتية مثلاً(ببعض الجرائم 

 الـدولي، ومـدى احتـرام       الإنساني  انسجام أنظمة العدالة مع المعاهدات الدولية والقانون          -
 .الإنسانمواثيق حقوق 

 : ورشة إصلاح القضاء الجزائي تستدعي بالتالي معالجة شاملة تتصل بما يلي إن 
 . على مفهوم استقلال القضاءباقهم القضائي بشكل عام ومدى انط التنظي-
 . هيئات الجزاء التي تتولى المحاكمات ومدى مطابقتها لمعايير المحاكمة العادلة-
 نظام البوليس أو الضابطة العدلية التي تلعب دوراً رئيساً في الكشف على الجـرائم ومـدى                 -

 .القدرة الفنية والتقنية للخبراء في مختلف ميادين الجريمة
لاحقة التي هي النيابة العامة ومدى صلاحياتها ودورها وفعاليتها ومدى الوسـائل             سلطة الم  -

 .المتاحة لها، علمياً وبشرياً وفنياً
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 سلطة التحقيق في الأنظمة المختلفة سواء التي تفصل بين النيابة العامة وقضاء التحقيق كما               -
ويجب فحـص   . لتحقيقهي حال لبنان أو سواه من الأنظمة التي تدمج سلطتي الملاحقة وا           

 .مدى صلاحية كل من الحلين إزاء مبدأ الاستقلال الضروري للسلطات القضائية
 معالجة مسائل السجون وفقاً للمعايير الدولية، ومسألة أماكن التوقيـف المؤقتـة، وأمـاكن               -

الاحتجاز الإداري أو القضائي، ومدى تقدم مؤسسات الرعاية والإصلاح بالنسبة للسـجناء            
 . أو المعوقين بسبب أمراض نفسيةالأحداث

 
إن دراستنا ستركز على الإصلاح في ميدان النيابة العامة وقضاء التحقيق، وهي تقتصر على              

 .تجربة لبنان
 



 7

 :انظر في موضوع المقدمة المراجع التالية
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 2004مبادرات في الإصلاح القانوني و القضائي، البنك الدولي، مراجعة  -
مراجعة الجرائم المعلوماتية ، مفهومها، طرق ارتكابها، طرق ارتكابها، طرق مكافحتها و النشاطات و المنظمات الساعية إلى  -

 ).طبعة غير منشورة( ذلك،إعداد سندرا الخوري، 
ائية للتجارة الاليكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  د مدحت عبد الحليم رمضان، الحماية الجن-

 القاهرة
 
 

 2004مراجعة احمد المجدوب، الغرامة آبديل للحبس قصير المدة، التقرير الأول، الدراسة المقارنة، القاهرة،  -
 

 
 
 2003ان سيدرمان، روبيرت سيدرمان، تقييم التشريعات ، دليل ارشادي للمشرعين،   -

 2003/شباط/6-4تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، أوراق الندوة البرلمانية العربية، بيروت، نحو 
 ة ، المرآز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، اعداد د احمد وهدانيمدليل قسم البحوث الجر -

  1999 ، طبعة اولى ، د غسان رباح،قانون المخدرات و المؤثرات العقلية الجديد، دار الخلود1 -
د نجوى الفوال ، د هويدا عدلى ، حسن سلامة ، عزيزة عبد العزيز، دور الجمعيات الأهلية و أندية الدفاع الاجتماعي في مكافحة  -

 2003الإدمان ، القاهرة 
 2004ويوركاتفاقية الأمم  المتحدة لمكافحة الفساد، الأمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات و الجريمة ، ني -
 UNDP د سليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد،  -
 
يمكن مراجعة التقارير الوطنية حول التنظيم القضائي في الدول العربية ضمن برنامج تحديث النيابات العامة في الدول العربية ،  -

 برنامج الامم المتحدة الانمائي 
 و النزاهة في الدول العربيةمراجعة تقرير المرآز العربي حول تطوير حكم القانون  -

 الهيكل التنظيمي للنظام القضائي و النيابات العامة في الدول العربية، تحديث النيابات العامة في الدول العربية، أفاق و تحديات ،
 2004/آذار /13-12 مراآش 

 2005لعدل، إصلاح العدالة الحصيلة و الأفاق، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة ا -
 1999/فبراير/ 13تحسين سير المحاآم و تطوير عملها، المملكة المغربية، وزارة العدل، 

 2002إصلاح القضاء ، حصيلة المنجزات مسار الإصلاح ، المملكة المغربية، وزارة العدل، أآتوبر  -
 2005مشروع إستراتيجية تحديث و تطوير القضاء، الجمهورية اليمنية، وزارة العدل،  -

   328/2001 قانون أصول المحاآمات الجزائية اللبناني رقم  -
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 :الفصل الاول 
 

 :التنظيم القضائي في لبنان
 
 

 :جموعات كبرى يتشكل النظام القضائي في لبنان من أربع م
 معدلا بالمرسوم الاشتراعي 150/83المرسوم الاشتراعي رقم .(  القضاء العدلي-

22/85( 
 . القضاء الإداري-
 . قضاء الأحوال الشخصية-
 . القضاء الدستوري-

ليس هناك من ترابط بين هذه الأنظمة والمجموعات فكل واحدة منها تستقل بوظيفتها 
 .وصلاحياتها

ا التي تتركز على دور النيابة العامة ينحصر اهتمامنا بالقضاء العدلي  وفيما خص دراستن
 .وحده

 يتفرع القضاء العدلي في لبنان إلى مجموعتين أيضاً، فئة القضاء المدني وفئة القضاء 
الجزائي بالرغم من أن الأصول التنظيمية واحدة بين الاثنين والهيئات القضائية نفسها يمكن أن 

وتلتقي هاتان . ل من هذين الفرعين وفقاً للتشكيلات والمناقلات القضائيةتمارس دورها في ك
و يشكل .المجموعتان عند رأس الهرم في هذا التنظيم الذي هو الهيئة العامة لمحكمة التمييز

 . الهيئة التي ترعى القضاء العدلي في لبنان و حسن سير عملهالأعلىمجلس القضاء 
 
 
 
I- إصلاح التنظيم القضائي: 
 

بدأت ورشة الإصلاح القضائي في لبنان مطلع الثمانينات من القرن الماضي، لكن الظروف 
حالت دون استكمال هذه الورشة رغم تراكم العديد من مشاريع الإصلاح ) الحرب(السياسية 

 عدة مراسيم اشتراعية من 1983وبالفعل صدرت عام . هيئة تحديث القوانينخاصة عبر 
قانون تنظيم القضاء  و) 151/83المرسوم الاشتراعي  ( ارة العدلقانون تنظيم وز أبرزها
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وقانون أصول  22/1985 وقد تعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/1983العدلي رقم 
 .529/1996 معدلاً بالقانون 90/1983 بالمرسوم الاشتراعي رقم المحاكمات المدنية

 الذي عدّل مواد دستورية ونص 18/90القانون الدستوري رقم وبموجب اتفاق الطائف صدر 
في مقدمته على التزام لبنان ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان وان على الدولة أن 

 .تجسد ذلك في مختلف الميادين
 أصول المحاكمات للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساءوبناء لإصلاحات الطائف صدر قانون 

 ).250/93 (وقانون المجلس الدستوري) 13/90 (والوزراء
ونص الطائف على إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله عن طريق انتخاب عدد من أعضاء 

 .مجلس القضاء الأعلى
  الاختناق تقريراً شاملاً عن أعمال القضاء ركز على حال1994وقد أعدت وزارة العدل عام 

 .وقد وضع عدة توصيات لم يتم تنفيذها. وسيم حرب أشرف عليه الدكتور القضائي
 الذي عدل قانون تنظيم القضاء العدلي وأهم ما جاء في 389القانون  صدر 2001وفي العام 

 :التعديل
 . انتخاب عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل أعضاء هيئات محاكم التمييز-
 إعطاء مجلس القضاء الأعلى حق إعداد التشكيلات والمناقلات القضائية لكن لا تصبح نافذة -

 .بموافقة وزير العدل وبالمرسوم الذي يصدر عن مجلس الوزراءإلاّ 
 الحد من دور وزير العدل في تأليف هيئات المحاكم وتوزيع الأعمال عليها وإعطاء -

 .الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى
 328/2001 صدر قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 2001 في عام -
 وكرر العدالة ومواكبة العصرالعدل مؤتمراً بعنوان  نظمت وزارة 2002وفي عام  -

 1.ت عامة ولم ينفذ من توصياته أي شيءالتوصيات التي بات
 نعمل بحياد هيئة عليا للقضاء أعد وزير العدل مشروعاً تحت عنوان 1999 وفي العام -

 .مطلق وذلك بمشاركة لجنة من القضاة الكبار
لى مطالبة بإصلاح القضاء وبناء ادراسات تتووبعد ذلك صدرت عدة مشاريع وما زالت ال

وقد تزايدت المطالبة اثر تعذر تشكيل مجلس القضاء الأعلى عام . السلطة القضائية المستقلة
 . بسبب التجاذبات السياسية2006

 .وقد بادرت لجنة من نقابة المحامين إلى إعداد اقتراح على هذا الصعيد
 

                                                 
  انظر ملحق التوصيات 1
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 بنظامه القضائي الشامل لتحقيق السلطة القضائية  بحاجة ماسة لان يعيد النظرلبنانان 
 .يعد بها الدستور في مقدمته و في المادة العشرين منهالمستقلة التي 

 
 سلطة دستورية مستقلة  القضاء يحتاج قانون القضاء العدلي إلى تعديل جذري بحيث يصبح -

تحقيقاً لمبدأ استقلال يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشرف وحده على المرفق القضائي 
 .السلطة القضائية

لقد حصلت  .  السياسية نتيجة هيمنة السلطة التنفيذيةعليه      ما يزال القضاء يتعرض للتجاذبات       -
ازمة في تشكيل مجلس القضاء الاعلى كما في مرسوم التشكيلات و المناقلات الامـر الـذي                

ما من المهم جدا تفعيل التفتيش      ك. يستدعي تعديل قانون مجلس القضاء الاعلى بصورة جذرية       
 . القضائي لاعطاء صورة القضاء الموضوعية اللازمة في تقييم عمل القضاة

 
ان الاهتمام باستقلال القضاء مسألة مطروحة دائما على بساط البحث في ارقى الدول 

 .من هنا نجد هذه الافكار الفرنسية الحديثة. الديمقراطية
 

 .يد من الضمانات إلى البرلمانيين بالنسبة إلى استقلال القضاء ومسؤولية القضاة في آن معااقتراح فرنسي يرمي إلى المز
 : يحتوي هذا الإصلاح على البنود التالية

 .إنشاء لجنة وطنية لدراسة شكاوى المدعين -
سرار الدفاعية أو تلـك    جلسات التأديبية لمجلس القضاء الأعلى من الغرف المقفلة إلى العلنية باستثناء ما يتناول الأ             النقل   -

 .العائدة إلى الحياة الخاصة
 .جعل أخلاقية المهنة في متن النصوص الخاصة بالجسم القضائي -

 . لكل مدع المطالبة بالعطل والضرر في حال تبين وجود خلل في آلية عمل الجهاز القضائي -

الخطأ البسيط كما يشمل هذا التعويض       استبدال التعويض المبني على أساس الخطأ الفادح بالتعويض المبني على أساس             -
 .تجاوز المهل المعقولة

 .إجراء حركة مناقلات دائمة في أوساط القضاة -

 .تغيير الشروط التي تسمح للقضاة بالانتقال إلى العمل في المجال الخاص -

لالتـزام بـين الـوظيفتين       ، الإصلاح المقترح في مجلس القضاء الأعلى الفرنسي ، حدود ا           28/12/1999جريدة النهار، الثلاثاء    (
 )،اقتراح وزيرة العدل الفرنسية غيغو

 

 
 تعزيز استقلال القضاء ونزاهتهدليل من 
ان تشكيل نقابات القضاة قد يكون أحد الآليات الفعّالة لإشراك القضاة في العملية  •

 .الإصلاحية من أجل النزاهة

 عيين القضاةتتبدأ المشكلات مع استقلال القضاء في العديد من الدول منذ  •
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 :أنسب أساليب الاختيار هي •

لمرشحين ومؤهلاتهم ومعايير  نشر أسماء ا– الإعلان المسبق عن الوظائف –الشفافية  •
 .ارالاختي

 .دعوة الجمهور للتعليق على مؤهلات المرشحين •

 .تقسيم هيئة الاختيار، إلى هيئتين واحدة ترشح والثانية تختار وتعين •

 
 :تشكيل مجالس القضاء

 ).الأساتذة والمحامين(اك فئات واسعة من الجمهور  إشر-
 . الاختيار على أساس المؤهل-
 وتتمتع بما تتمتع به السلطة بهيئة قضائية منفصلة عن الحكومة استقلال القضاء يتحقق -

 .التنفيذية من درجة الادارة الذاتية والتحكم بالميزانية الخاصة بجميع عملياتها
 .ونشرها يشكل وسيلة فعّالة لتطبيق القانون) اتعليله(ان تسبيب الأحكام  

 .ان المتابعة الخارجية والإعلامية أداة قوية لتدعيم استقلال القضاء 

 بعد تعيينهم وتكوين ملفات لهم مع حقهم في الاعتراض هو من تقييم عمل القضاةان  •
 .الأمور المهمة

 القضائية في تكون – التشريعية –التنفيذية : من الأنسب أن تشارك السلطات الثلاث •
 .مجلس القضاء الأعلى

 
 
 
 
 
 

II- قانون  الاصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم ( :القضاء الجزائي العادي
328/2001(1: 

 
 

ينقسم القضاء الجزائي في لبنان إلى قضاء جزائي عادي وإلى قضاء جزائي استثنائي من 
 .ائم الجزائيةخلال هيئات مؤلفة للنظر في قضايا محدّدة من الجر

                                                 
 . ان قانون اصول المحاآمات الجزائية الجديد الغى النصوص الواردة في قانون التنظيم القضائي على هذا الصعيد 1
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 :يتألف القضاء الجزائي العادي من
 .نيابة عامة تمييزية يساعدها محامون عامون في التمييز 
 .وتتمركز في العاصمة بيروت 

 معدلا بالمرسوم 1637/93المرسوم رقم .( نيابة عامة تمييزية مالية أيضاً في بيروت 
3094/93( 

تئنافيون يرتبطون بمحاكم الاستئناف نيابات عامة اسئنافية يعاونها محامون عامون اس 
 .في المحافظات وفقاً للتنظيم الإداري

هيئات مؤلفة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق معاونون موزعون . قضاء تحقيق 
 .على محاكم الاستئناف في المحافظات وفقاً للتنظيم الإداري

 . هيئة استئناف لقرارات قاضي التحقيق في المحافظات–هيئة اتهامية  

 :أما هيئات الحكم فتتألف من 

 .محكمة تمييز جزائية مركزها بيروت، تتألف من عدة غرف و هيئة عامة 
هيئات : محاكم استئناف في المحافظات تتشكل من عدّة هيئات وتوزع الأعمال بينها 

 .استئناف الجنح والمخالفات، وهيئات الجنايات

 ).لتنظيم الإداريالأقضية حسب ا(قضاة منفردون جزائيون في المناطق  

 
III- القضاء الجزائي الاستثنائي: 

 
 )328/2001قانون  ( 367 – 355  مواد :1المجلس العدلي-1

أمن  متخصصة بشكل رئيسي بالجرائم التي تمس 2 المجلس العدلي هو  محكمة جزاء  عليا
 مدعي الهيئة  تتألف من خمسة أعضاء من محاكم التمييز ويتولى. الداخلي والخارجي الدولة

ولا تكتسب صلاحيتها إلاّ من خلال إصدار مرسوم في . عام التمييز ومعاونوه الملاحقة أمامها
ويقوم قاضي تحقيق يعينه وزير العدل بأعمال التحقيق . مجلس الوزراء بإحالة الجرائم عليها

 .في الجرائم المحالة عليها ولا تقبل قراراته أي من طرق المراجعة
ته بالدرجة الأخيرة دون أن تكون قابلة لأي من طرق المراجعة العادية  يصدر المجلس  قرارا

لإعادة لقد جرى تعديل القانون وأصبح ممكناً مراجعة المجلس العدلي نفسه . وغير العادية
 . في القضايا التي تظهر فيها أدلة جديدة أو معطيات لم تكن معروفة أثناء المحاكمةالمحاكمة

                                                 
لفة لكل قواعد المحاآمة العادلة و النزيهة و ضرورة امنية ام محكمة استثنائية مخا: ، المجلس العدلي 7/7/2005جريدة النهار ، الاحد  1

 للتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان؟، دريد بشراوي
 
 )الخ... مصر، سوريا، الاردن( محاآم امن الدولة في الدول العربية الاخرى   موازية ل 2
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لمعايير استقلال السلطة القضائية و المحاكمة العادلة تظهر ان اخضاع المجلس العدلي 
 :الثغرات الرئيسية التالية

لمحاكمة عايير الدولية لاستقلال القضاء وا    ان المجلس العدلي كمحكمة جزاء عليا وقضاء استثنائي لا يتمتع بالم          
 .العادلة التي ترعى حقوق الإنسان

مستقلة وغيـر    قاعدة إجراء المحاكمة الجزائية أمام محكمة عادلة      مخالفة آلية تأليف المجلس العدلي ل     : أولاً
 .متحيّزة

، إذ  إن آلية تأليف المجلس العدلي في لبنان تتعارض والقواعد المذكورة أعلاه ولا سيما قاعدة استقلال المحاكم               
العـدلي  ان السلطة الاجرائية المتمثلة بمجلس الوزراء هي المرجعية التي تقوم بتعيين أعضـاء المجلـس                

والمحقق العدلي الذي يتولى التحقيق يعيّن بقرار من وزير العدل بعد موافقـة             ) ج.ج.م. أ 357م  . (بمرسوم
 )ج.ج.م. أ360م (مجلس القضاء الأعلى 

تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهو الذي يـولي المجلـس                  
وعلـى النيابـة العامـة      . ويلزم ذلك وزير العدل بتعيين محقق عـدلي       . العدلي الصلاحية للنظر في الدعوى    

 . التمييزية القيام بالملاحقة دون أن يكون لها الحق في تقدير الملاءمة على هذا الصعيد
 :مخالفة إجراءات التحقيق العادية: ثانيا

. ي صـلاحية أو اختصاصـه     ان قاضي التحقيق العدلي ملزم بالتحقيق بناء لقرار تعيينه وليس له حق النظر ف             
وله بالتالي أن يتخـذ     .  طرق المراجعة خلافاً لما هو الحال في القضاء العادي          من   وليست قراراته قابلة لأي   

ويعتبر قراره  . قرارات التوقيف دون إمكان الطعن فيها كما هو الحال في القضاء العادي أمام الهيئة الاتهامية              
 . السابقةلمختلف العيوب التحقيقيةائية مغطياً كما مضبطة الاتهام الجن

 :عدم مراجعة قرارات المجلس العدلي: ثالثا
المراجعـة العاديـة    ج على ان قرارات المجلس العدلي لا تقبل أي طريق من طرق             .ج.م. أ 366تنص المادة   
من العهـد    14 الأساسية لحقوق الإنسان ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة           ما يناقض المبادئ    . وغير العادية 

. الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي توجب إيجاد ضمانة لمراجعة الأحكام أو استئنافها لدى محكمة أعلى              
بإضافة فقرة تجيز إعادة المحاكمة في حال ظهور أدلة جديدة لم تكن            وبالفعل لقد تعدل قانون المجلس العدلي       

لغرض ليصبح المجلس العدلي محكمـة تتمتـع بالمعـايير     لكن هذا التعديل لا يفي با     .معروفة أثناء المحاكمة  
 .الدولية لحقوق الإنسان

ومن الملاحظ إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد اعتبر إن حكم الإعـدام الصـادر عـن محكمـة                   
الجنايات هو سبب تمييزي خاص ومستقل في حين لا شيء من هذا في قانون المجلس العدلي الأمـر الـذي                    

 . توفر المساواة بين المواطنين على هذا الصعيديعني عدم
 
 
  
 



 14

  في هو هيئة ثابتة   ليست مرتبطة بحالات الطوارىء ف     المجلس العدلي محكمة استثنائية    •
 لبنان للنظر في الجنايات الواقعة على امـن الدولـة الـداخلي و              تنظيم المحاكم في    

 .الخارجي
حالة الجرائم عليه يرتبط بمرسـوم      ان تشكيل هذه الهيئة  يرتبط بمرسوم الحكومة و ا          •

و لا تقبل قراراته الطعن امـام       . الحكومة و تعيين  المحقق العدلي بقرار وزير العدل        
 مـن العهـد الـدولي       14نقيضا للفقرة الخامسة من المـادة       مرجع اعلى  ما يشكل      

 .المدنية و السياسية  للحقوق
 
 الطعـن بقراراتهـا امـام    عليامن الافكار المتداولة بخصوص هذه الهيئة القضائية ال      •

الهيئة العامة لمحكمة التمييز، و الحد من سلطة الحكومة في احالة الجـرائم عليهـا و                
اثير هذا الموضوع لدى مناقشة قـانون اصـول         . منح الهيئة حق النظر باختصاصها    

 .المحاكمات الجزائية الجديد ولم يؤخذ به
 
 
 )24/68قانون رقم ( 1:المحاكم العسكرية -2
 

 :يتألف القضاء العسكري من
 . محكمة التمييز العسكرية-
 ) محكمة جنايات–هيئة استئناف ( المحكمة العسكرية الدائمة -
 )قضاة جنح( القضاة المنفردون العسكريون -
 )نيابة عامة عسكرية( مفوض الحكومة ومعاونوه -
 . قضاة تحقيق-
ألغي (اصة بقوات الردع العربية  المحكمة العسكرية المؤقتة فيا يتعلق بالجرائم الخ-
 )دورها

تخضع النيابة العامة العسكرية لإشراف النيابة العامة التمييزية ويرأس محكمة التمييز 
العسكرية قاضٍ عدلي في حين تشكل هيئات المحاكم العسكرية من عسكريين يشارك فيها 

 .أعضاء من السلك العسكري المعني بالملاحقة

                                                 
1   

  13/4/1968 تاريخ 164قانون القضاء العسكري المنفذ بالمرسوم رقم 
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مام المحكمة العسكرية وهي لا تنظر بالتعويضات المدنية عن ليس هناك ادعاء شخصي أ
لا تتمتع هذه المحاكم . المتضررين الذين يلجأوون إلى القضاء المدني بعد الحكم الجزائي

بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والضمانات لحقوق الإنسان، فهي تحاكم مدنيين في جرائم 
موا اسلحة في الجريمة ولا تتألف من قضاة مؤهلين واقعة مع عسكريين، او مدنيين استخد

  .بالقانون، كما أنها لا تعلل أحكامها
 .وهناك العديد من الاقتراحات لتعديل تنظيم هذا القضاء

 .صلاحيات المحاكم العسكرية موضوع شكوى واسعة في لبنان -
 أثنـاء  و    التحقيـق  أثنـاء لا تتمتع هذه المحاكم بالمعايير الدولية للمحاكمـة العادلـة            -

 .المحاكمة

 )بحسب منظمة العفو الدولية( كثيرا ما تنتزع الاعترافات تحت الإكراه  -

و ) تسبيب الاحكـام  (  هذه المحاكم غير مؤهلين قانونيا، قراراتها ليست معللة          أعضاء -
 . قاضيه الطبيعيأمام الإنسانتخرق مبدأ محاكمة 

 إطـار  و فـي  الأمنيـة  كبالأسـلا هناك مشاريع اقتراحات تتعلق بحصر صلاحياتها     -
 .التأديب

 لا تنظـر بـالحقوق      لأنهـا  المواطنين بدعوى مدنية ثانية      إرهاق إلىتؤدي المحكمة      -
 .الشخصية

 
 
 
 
 
 )119/83المرسوم الاشتراعي  ( :محكمة الأحداث -3

تتألف محكمة الأحداث من قاض منفرد للنظر في المخالفات والجنح، ومن الغرفة المدنية 
 ).31/12/92 تاريخ 53ر، عدد . ج(لابتدائية للنظر في الجنايات، لدى المحكمة ا

كما . تختص محكمة الأحداث في كل جرم يرتكبه الحدث إذا كان معاقباً عليه في القانون
تختص بملاحقة الحدث وفي اتخاذ التدابير الخاصة به، إذا وجد هذا الأخير متشرداً أو متسولاً 

والحدث هو الذي . ي صحته أو سلامته أو أخلاقه أو تربيتهأو معرضاً للانحراف أو مهدداً ف
ولا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره . أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة

ويؤخذ بعين الاعتبار لإعلان اختصاص محكمة الأحداث عمر القاصر . حين إقترافه الجرم
 .ةعند ارتكابه الجريمة وليس بتاريخ الملاحق
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 و تلزم بتمثيل وتصدر محكمة الأحداث أحكامها بالدرجة الأخيرة أيّا كان نوع الجرم
 . الحدث بمحام

تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية، ويحظر نشر وقائع المحاكمة أو ملخَّصها أو 
 .صورة الحدث في الكتب أو الصحف والسينما وبأية طريقة كانت 

قانون عصري مطابق للمعايير الدولية و للاتفاقـات        تتمتع محاكم  الاحداث في لبنان ب       -
 :خاصة لجهة . الخاصة بمحاكمة الاحداث

 .الحكم باحالة الحدث على الاصلاحيات و نزع صفة العقوبة عن الجرم -

 .مشكلة محاكمات الاحداث تتصل بغياب الاصلاحيات و مراكز التأهيل -
 
 

 )89/91ون رقم  معدلا بالقان104/77المرسوم : ( محكمة المطبوعات-4
 

نظم المشترع اللبناني أمور الصحافة فضمن حريتها المكرسة بالدستور مع إيجاد ضوابط 
 . نظامية لممارسة هذه الحرية
 . المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي4/11/1994 تاريخ 382كما صدر القانون رقم 

ة الأولى في إن محكمة المطبوعات هي محكمة خاصة مؤلفة في كل محافظة من الغرف
محكمة الاستئناف وتمثل النيابة العامة الاستئنافية لدى هذه المحكمة وتبدي مطالعتها في 

كما أنه إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً فعلى قاضي التحقيق أن يقوم . القضايا المطروحة
 ).104/77.  من م69م(وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام، . به

ويحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها إلى القضاء 
وتتبع المحكمة أصولاً . لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات. المختص

خاصة وسريعة إذ عليها أن تجري المحاكمة خلال مهلة خمسة أيام على الأكثر وأن تصدر 
وتكون ). لا يحصل ذلك فعلا( اها عشرة أيام من تاريخ بدء المحاكمةقرارها في مهلة أقص

إن الادعاء الشخصي أمام محكمة . مهلة المراجعات عشرة أيام للتمييز وخمسة أيام للاعتراض
يعتمد قانون المطبوعات عقوبات مذكورة في قانون العقوبات العام ما . المطبوعات مقبول
 حول صلاحية  القاضي المنفرد الجزائي في  متناقضة و هناك اجتهاداتيقتضي توحيدهما، 

 .جرائم المرئي و المسموع
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ائم المطبوعات و تستأنف    رمحكمة المطبوعات هيئة استئناف تنظر بالدرجة الاولى بج        -
 .قراراتها لدى محكمة التمييز الجزائية

 .ينص القانون على اجراءات سريعة لا تطبق عمليا -

 بين القاضي المنفرد الجزائي يجب حسمه خاصة لجهة         هناك تنازع صلاحيات بينها و     -
 .الجرائم الواقعة  بواسطة المرئي و المسموع

 .هناك قانون عقوبات خاص يكرر قانون العقوبات العام في نص جرائم النشر -

ام و تحديد ادق للجرائم فـي       رائم النشر في قانون العقوبات الع     من المستحسن ادراج ج    -
الوصـول  طلاع و  الا لا سيما التي تشدد على حق        الدولية   ضؤ القوانين و المعاهدات   

 .المعرفةفي حق لل المعلومات و نشرها تعزيزا الى

 .ليس هناك من مبرر جدي للاصول الخاصة -

  
 
 

 
 
 
 
 معدلا 104/77المرسوم الاشتراعي رقم : (مة جرائم الاحتكار والغش في السلع محك -5

 :) 89/91بالقانون رقم 
 

 .حاكم خاصة وأصولاً خاصة لملاحقة جرائم الاحتكار وغيرهانظم القانون  م
 .تتألف هذه المحاكم من هيئات استئناف
 .ويعهد التحقيق إلى قاضٍ يعين بقرار من وزير العدل. وتمثل النيابة العامة أمام هذه المحكمة

 علما انه يمكن ادراج الجرائم في قـانون       . هذه المحكمة بصلاحيات و اصول خاصة      تتمتع   -
 .العقوبات العام و ايلاء صلاحياتها للقاضي المنفرد الجزائي توحيدا للاجراءات و العقوبات

 
 
 1:المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء -6

                                                 
 13/90 رقم صول المحاآمات امام المجلس الاعلىون اقان 1
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هو محكمة استثنائية جزائية مؤلفة من كبار القضاة العدليين ومن نواب منتخبين ويتولى النائب 

يتصف بالتعقيد ) 13/90ق ( لهذه المحكمة أصول خاصة لكن. العام التمييزي الملاحقة أمامها
وينظر هذا المجلس . وتحتاج الملاحقة إلى قرار موصوف من الهيئة العامة لمجلس النواب

 جرائم الخيانةبالجرائم المرتكبة من الرؤساء والوزراء المذكورة في الدستور اللبناني وهي 
 .فيةجبات الوظياولعظمى وخرق الدستور والإخلال بالا

لكن الإجراءات التي نص . النائب العام التمييزي يلعب دور الادعاء العام أمام هذا المجلس
 تجعل عملياً سلطة الملاحقة مكونة من أكثرية أعضاء المجلس الذين لهم 13/90عليها القانون 

س، هناك اقتراح قانون بتعديل اصول المحاكمة لدى المجل. وحدهم الإقرار بالملاحقة أم عدمها
 . و بين القضاء العدلي بينهو خاصة لجهة المنافسة

قضاء استثنائي ذو طابع دستوري و سياسي يتشكل من فئتين من القضاة ، النـواب و                 -
 .القضاة

اصول المحاكمة لديه تخضع لنصاب موصوف سياسي و هو اكثريـة نيابيـة كبيـرة         -
 .لاصدار قرار الاتهام

 قانون العقوبات و لـم يعرفهـا قـانون تحصر صلاحياته في ثلاث جرائم لم يعرفها       -
 بالموجبـات   لالخيانة العظمى، خـرق الدسـتور، الاخـلا       : اصول المحاكمات لديه  

 .الوظيفية

 الوزراء  ةحصل تنازع صلاحيات بينه و بين القضاء العدلي العادي فيما خص محاكم            -
التزوير على جرائم مذكورة  في قانون العقوبات العام مثل اختلاس الاموال العامة و              

 .و الرشوة

صول المحاكمة لديه و العقوبات من      هناك حاجة ماسة لتعديل  الية تأليف المجلس و ا          -
 :و الاقتراحات على هذا الصعيد. اجل تفعيل دوره

الخيانة العظمى، خرق الدسـتور،     : دوره في الجرائم المذكورة في  الدستور حصرا       تحديد  
قضاء الجزائي العادي صالحا للنظر في الجـرائم        الإخلال بالواجبات الوظيفية، و اعتبار ال     

 .المذكورة في قانون العقوبات
 .ان تكون جلسات المجلس قانونية باكثرية اعضائه و ليس بالاجماع كما هو حاليا

  
لضمانات الخاصة باستقلال القضـاء     يخرق وجود هذه الهيئة  المعايير الدولية لناحية ا         -

 .  عن اعمال الفسادلية، كما يخرق مبدأ المسؤوالمساواةو

ان قانون الاثراء غير المشروع كرس الحصانات الواردة في الدستور و في التفسـير               -
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 بحيـث يتمتـع     .المجلس ما يؤدي الى تعطيل الملاحقة امامه      الحالي لصلاحيات  هذا     
الرؤساء و الوزراء بالحصانات في الملاحقات الجزائية العادية اذ يقرر القضاء العادي            

ائم المذكورة في قانون العقوبات  في حق  الرؤساء و الوزراء تحـاكم امـام                ان الجر 
 .المجلس الاعلى

 بتعديل اصول المحاكمـات   ) جوزف شاوول ( هناك اقتراح قانون لوزير العدل الاسبق      -
 )انظر ملحق المشروع( .لدى المجلس

 
 
 
 :محاكم خاصة -7
 

وهي اما تحيل على . م والعقوبات الخاصةتتضمن القوانين اللبنانية المتفرقة عدداً من الجرائ
وهناك عقوبات من النوع الذي توقعه الهيئات . القضاء الجزائي العدلي وإما على هيئات إدارية

أو العقوبات التي توقعها مراجع مدنية ) مثلاً قانون الإعلام المرئي والمسموع. (الإدارية نفسها
وهناك وظائف تحقيقية لبعض . فية المختلفةكهيئات الرقابة على المصارف أو المحاكم المصر
 وقوانين الضرائب قانون الجماركالهيئات وأحياناً وظائف حكمية كما هو الحال في 

 .قانون مكافحة تبييض الاموالالأخرى،و تطبيق 
 
هناك عدة محاكم خاصة في لبنان توقع عقوبات بصفتها هيئات ادارية ذات صفة قضائية و  

هذا واقع شاذ بالنسبة الى .  اصول الملاحقة لديها بالقوانين الخاصةقد جاءت صلاحياتها و
 . وحدة السلطة القضائية و المساواة
 :من امثلة هذه المحاكم و الهيئات 

 .الهيئة المصرفية في جرائم تبييض الاموال و بعض الجرائم المالية الاخرى -
 .الهيئات الجمركية -

 .مالقضاء المالي المتعلق بالضرائب و الرسو -

  .الوطني للإعلام المرئي و المسموع و غيرهالمجلس  -

 إن من ابرز مهمات توحيد السلطة القضائية و شموليتها وقف التوسع في إنشاء المحاكم -
 الخاصة و إدراجها جميعا تحت قانون موحد لأصول المحاكمات و قانون موحد للعقوبات
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 :الفصل الثاني
 :أصول المحاكمات الجزائية

 
لكنه ليس القانون . 328/2001 هو القانون رقم 1مد لبنان قانوناً أساسياً للمحاكمات الجزائيةيعت

 لأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة 13/90فقد صدر قانون رقم . الوحيد
الذي يتضمن أصولاً ) 24/68رقم ( وهناك قانون القضاء العسكري. الرؤساء والوزراء

جزءاً من أصول المحاكمات وحقوق ) 150/83( ون التنظيم القضائيكما يتضمن قان. خاصة
 .الطعن والمراجعات

وجميع هيئات الجزاء الخاصة لها أحكام إجرائية مستقلة مذكورة في قوانينها، كالقانون الخاص 
أو القانون الخاص بمحاكمة  ) 1977 تاريخ 104مرسوم اشتراعي (بمحكمة المطبوعات 

أو القانون الخاص بمحكمة الاحتكار والغلاء  ) 2002 حزيران 6يخ  تار422رقم(الأحداث، 
أو  ) 154/1994رقم (أو قانون الإثراء غير المشروع  ) 2005 شباط 4 تاريخ 659رقم (

 ) 140/99 رقم(أو قانون التنصت  ) 2001 تاريخ 318رقم (قانون مكافحة تبييض الأموال 
 تاريخ 75رقم ( الملكية الفكرية والادبية و الفنية  و قانون حماية )64/88رقم(أو قانون البيئة 

 )1999 نيسان 3
 :من الاسباب الموجبة لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية

 جميع مراحـل الملاحقـة و التحقيـق         في... الحرص على تأمين حسن سير العدالة        -
 .المحاكمة و تنفيذ الاحكامو

ور و بين حقـوق المجتمـع فـي الامـن           تالتوفيق بين حقوق الفرد التي كرسها الدس       -
 .الاستقرارو

 . توسيع الرقابة القضائية بتوسيع صلاحيات محكمة التمييز -

 ـ     يتمتع قانون اصول المحاكمات الجزائية بالعد      - د جميـع   يد من الضمانات لكنه لا يوحّ
 .الاجراءات الجزائية لدى جميع الهيئات و المحاكم الخاصة

 

                                                 
 ، قانون اصول المحاآمات الجزائية الجديد ، جديد التعديلات و مقارنتها، دريد بشراوي20/8/2001جريدة النهار، الاثنين  1

 2001المقدمة في قانون اصول المحاآمات الجزائية الجديد، اعداد المحامي سليمان تقي الدين، بيروت ، 
 ي عبد القادر قهوجي، شرح قانون اصول المحاآمات الجزائية ، منشورات الحلبي الحقوقيةعل
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 :أصول المحاكمات الجزائية

انون أصول المحاكمات الجزائية ليس هو القانون الوحيد الذي ينظم هيئات الجـزاء             ق -
 .في لبنان و أصول الملاحقة و التحقيق و المحاكمة

هناك نصوص تتعلق بالأصول الجزائية موجودة في التنظيم القضائي و فـي قـانون               -
 .المحاكم العسكرية والقوانين الأخرى

زائية العادية مختلفة عن أصول الطعن و مهله في         إن إجراءات الطعن في الأصول الج      -
 .و كذلك في المحاكم الخاصة الأخرى. قانون العقوبات العسكري

 .من المستحسن توحيد قانون الأصول و مثله توحيد قانون العقوبات قدر الإمكان -

 
 
 
 
 
 
I- 1:وزارة العدل والنيابة العامة 
 

) قانون تنظيم وزارة العدل (151/83م تنص المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رق
 على ان الوزارة تُعنى بتنظيم شؤون القضاء 23/85والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 

والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به وإعداد مشاريع القوانين والنصوص 
والأحداث ،  السجناءشؤونالتنظيمية التي تكلف بها وتمثيل الدولة أمام المحاكم وتنظيم 

 الكتاب العدول والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلحوتعنى أيضاً بشؤون . المنحرفين
 .الاحتياطي

لكن وزير العدل يقترح تعيين أعضاء . إن مهمات وزارة العدل هي مهمات تنظيمية وإدارية
اء قرار تعيينهم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي لكي يصدر عن مجلس الوزر

 فإن عضوين من مجلس 389/2001ووفقاً تعديل قانون القضاء العدلي رقم . بموجب مرسوم
 .القضاء الأعلى ينتخبون من قبل أعضاء محاكم التمييز

                                                 
. دريد بشراوي، صلاحيات وزير العدل وفقا لما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء، ص .  ،د14/7/2005 جريدة النهار ، الخميس  1

22 
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أما التشكيلات والمناقلات القضائية فتصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء أيضاً بعد التشاور بين 
ولم يعد لوزير العدل سلطة فعلية في توزيع الأعمال . دلمجلس القضاء الأعلى ووزير الع

 389/2001على المحاكم كما كان الأمر من قبل بناء للقانون الجديد رقم 
 أما علاقة وزير العدل بالنيابة العامة التمييزية، التي هي رأس النيابات العامة، فهي علاقة

رقم (مات الجزائية الجديد وبالفعل ان قانون أصول المحاك. مراقبة إدارية تسلسلية
صار أكثر تحديداً من قبل وقد أصبحت النيابة )359/2001 معدلاً بالقانون رقم 328/2001

العامة التمييزية السلطة المخولة وحدها مهمات مراقبة النيابات العامة في لبنان وادارتها، بدلاً 
ئب العام التمييزي إجراءات من وزير العدل، أما وزير العدل فيبقى له صلاحية الطلب من النا

وليس هذا الطلب ) ج.ج.م. أ14م (الملاحقات الجزائية في شأن الجرائم التي علم بوقوعها، 
ملزماً للنائب العام فله حق تقدير الملاحقة ومدى ملاءمتها لتحريك الدعوى العامة، ولم ينص 

 . المشترع على إلزامية تنفيذ هذا الطلب
 
 

II- 328/2001قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم : ( مييزيةالنيابة العامة الت 
  )359/2001معدلا بقانون رقم 

 
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء 

 .على اقتراح وزير العدل ويعاونه محامون يعينون بمرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية
تشمل سلطة النائب العام التمييزي جميع قضاة النيابة العامة بما فيهم مفوض الحكومة لدى 

وقد أخرج قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد قضاة التحقيق من . المحكمة العسكرية
 .سلطة إشراف النائب العام التمييزي

 مفوض ب العام التمييزي و ووفقا للتنظيم القضائي فان هناك نيابة عامة مالية تخضع للنائ
( . النائب العام التمييزيلإشراف لدى المحكمة العسكرية هو نائب عام و يخضع الحكومة
 )24/68قانون 

، قانون قضاء مالي رقابي(  و هناك مفوض حكومة له دور النائب العام  لدى ديوان المحاسبة
س شورى الدولة  مفوض الحكومة لدى مجلو) 82/83 (صادر بالمرسوم الاشتراعي رقم

 فيما خص النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة فهي مستقلة )10434/75، قانون إداريقضاء (
و تتألف الهيئة العامة لديوان ) 4م( و يعين المدعي العام بمرسوم) 82/83 قانون 3م ( 

عاء الادو لا يشترك قضاة ) 9م ( المحاسبة من قضاة ديوان المحاسبة و قضاة الادعاء العام
 ).4 فقرة 9م ( العام بالتصويت
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للمدعي العام ان يطلب من النيابة العامة التمييزية ان تلاحق جزائيا أي موظف ارتكب او 
 ).27م ...( اشترك في احدى الجرائم

و هو ) 5م ( فيعين بمرسوم ) 10434/75ق ( اما النيابة العامة لدى مجلس شورى الدولة 
غرف محاكم ) مفوض الحكومة( و يؤازر النائب العام )  1 فقرة 19م ( نائب رئيس المجلس 

مجلس الشورى و لديه معاونون، و هو يتقدم بمطالعاته في جميع الدعاوى المتقدمة إلى 
ب و كذلك ينتد) اللجان التحكيمية(  و هناك مفوض حكومة لدى محاكم العمل)45م ( المجلس

) محاكم الاستئناف. ( الإسلاميةلشخصية  االأحوالمحاكم  ن من القضاء العدلي الىنواب عامو
 متدخل كما نص على أو أصيل كطرف القضايا المدنية محددا فيو تلعب النيابة العامة دورا 

وهي تمثل أمام المحاكم المدنية بصفة .)485-471المواد (  المحاكمات المدنيةأصولذلك 
و يجوز أن تدخل أو .) م. م. ا8م ( مدعي أصلي فيما يتعلق بالنظام العام و ما يمس به 

 1.خل في ذلك و في الدعاوى التي تقام على الدولةدتت
 
 
 :صلاحيات النيابة العامة التمييزية -1
 

للنائب العام التمييزي توجيه النيابات العامة بتعليمات خطية أو شفهية ويحيل عليهم التقارير 
 2.اموالمحاضر التي ترده بصدد الجريمة ويطلب تحريك دعوى الحق الع

وقد لحظ القانون الجديد ان النائب العام التمييزي هو سلطة الفصل في الملاحقة إذا توقفت 
وقد أثارت هذه الصلاحية .  من غير مرجع قضائيةعلى ترخيص خاص أو موافقة مسبق

 .اعتراضات واسعة وتقدم النواب لاحقاً باقتراح قانون تعديل هذا النص
وله أن . الإشراف على الضابطة العدلية التي تتقيد بتوجيهاتهالنائب العام التمييزي هو سلطة 

 .يطلع على ملف التحقيق لدى قاضي التحقيق وإبداء المطالعة والتوجيهات الخطية
 : اخرى هيوللنائب العام التمييزي صلاحيات

 . نقض الأحكام والقرارات الجزائية-
 .طلب تعيين المرجع-
 .نقل الدعوى-
 .تي يرتكبها القضاة ء بالجرائم الالإدعا-

                                                 
 481-475 ، مواد 90/83مرسوم اشتراعي رقم . م.م. ا 1
 ازيلت الالتباسات السابقة حول دور النيابة العامة و جرى تحديد صلاحياتها بوضوح في قانون اصول المحاآمات الجزائية الجديد لقد 2

انظر الاسباب .( دورها في التحقيقخاصة الحد من دورها في اتخاذ قرارات بالتوقيف او رفع وضع اليد او المصادرة و جرى تحديد  
 ).الموجبة
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 . العدليتمثيل النيابة العامة لدى المجلس -
 .إعداد ملفات استرداد المجرمين -
 .إعداد الملف الخاص بلجنة العفو الخاص-
 

 بنفس النيابة العامةان ايطاليا هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي يتمتع بها أعضاء  •
 . القضاة بانتخابهمضمانات الاستقلال للقاضي، حيث يقوم زملاؤهم

.) ، المؤسسة الدولية لانظمة الانتخابات2003دليل تعزيز استقلال القضاء و نزاهته، يناير ( 
 
 
 
 :النيابة العامة المالية -2
 

قانون رقم ( نيابة عامة تمييزية ماليةوقد نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الضرائب لناشئة عن مخالفة قانون  للجرائم ا)3094 و 1937 و المرسومان 3280/2001

 والجرائم التي تمس أمن الدولة الشركات وجرائم البورصةووالقوانين المصرفية  والرسوم
 . الجمارك ومخالفة قوانينالمصرفية وملاحقة الجرائم واختلاس الأموال العموميةالمالي 

 
ية بموجب القوانين ان تفريع النيابة العامة الى نيابة عامة تمييزية و نيابة عامة مال -

 .يبدو غير مبرر
وحدة النيابة العامة تقتضي توزيع الاختصاصات بين النواب العامين دون المس بوحدة  -

 .النيابة العامة

 و هناك افكار في بعض ان يتخصص النواب العامون ببعض فروع الجرائممن المفيد  -
 .الدول تتعلق بوجود نواب عامين للحريات العامة و حقوق الانسان

 وفقا لقانون أصول المحاكمات لا تمثل النيابة العامة لدى القاضي المنفرد الجزائي -
  الجزائية الجديد و بذلك يجمع القاضي المنفرد بين سلطات الملاحقة و التحقيق

 .هذه من المخالفات لمنطق الفصل بين السلطات في التنظيم القضائي. الحكمو

ارة و العدل النيابية أن يوزع المحامون العامون من الاقتراحات التي أقرتها لجنة الإد -
على الاقضية بدلا من المحافظات فيقترب النائب العام من مكان التحقيق الأولي في 

 . الجريمة
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III-النيابة العامة الاستئنافية : 

 
وتتولى النيابة . هناك نيابة عامة استئنافية في المحافظات ولدى محاكم الاستئناف والجنايات

ولها . متابعتهاو دعوى الحق العام تحريكو المسهمين فيها ملاحقةوعامة استقصاء الجرائم ال
وهي تتلقى الاخبارات والشكاوى . أن تمارس بعض أوجه التحقيق في الجرائم المشهودة

وتختلف مهام النيابة العامة . والتقارير والاستقصاءات وتقوم بواجب الملاحقة في شأنها
 .المساعدة حسب الجرائم ما إذا كانت مشهودة أم غير مشهودةوالضابطة العدلية 

ولا يحق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق .  التحقيق في لبنان بدوره وظيفتهويستقل قضاء
 :مهام التحقيق بناء علىبولكنه يقوم . مباشرة إلاّ في الجريمة المشهودة

 . ادعاء النيابة العامة-
 . شكوى مباشرة من المدعي-
 .قرار تعيين المرجع -
 . قرار نقل الدعوى-

قاضي (وسلطة التحقيق ) النائب العام(وبذلك يفصل القانون اللبناني مبدئياً بين سلطة الملاحقة 
 ).التحقيق

 
 
 

 :مجموعة استشارية مساعدة للنائب العام في المملكة المتحدة البريطانية
 
 
 

ائب العام و هو في مسألة تحضير الملف و بالتالي له الأول يتعلق مباشرة بالن: ن لهذه المجموعة محورا
أما الثاني له علاقة مع المجلس النيابي و ذلك عبر طرح المقترحات . علاقة مع المجتمع بصورة غير مباشرة

 .القانونية للتحديث و التطوير بعد مراجعة الملفات التي تم معالجتها من قبل النيابة العامة
 .عة بالنزاهة و الشفافية والصدقية والتفهم و العدالة يتمتع أعضاء هذه المجمو

 .العمل السليم لهذه المجموعة يؤدي إلى تقوية العدالة في المجتمع
 

 فعالية ساعد على تحسين  لمهام هذه المجموعة من شأنه أن يقوي الثقة بالعدالة و يإن الممارسة الصحيحة
 .  إلى المجتمع الآمن و العادلالنظام الجزائي الذي بدوره يكافح الجريمة و يصل 

 
تتمحور مهماتها الأساسية حول مساعدة النائب العام بشكل عام و الضابط العدلي بشكل خاص بتقنيات الملف 

 .الموضوع أمامه
 .مساعدة الضابط العدلي على تكوين الملف

 .إعطاء استشارات إلى الضابط العدلي حول النقاط المثارة في الملف
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 .رضه على النيابة العامةتحضير الملف لع
 .كشف و بحث و استعراض المسائل القانونية في الملف

 .إظهار تداعيات المسائل المطروحة من الناحية القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية
 . توفير الدعم الإداري، القانوني، و المالي

من نسبة الخوف الذي ينتج عن هذه إن مهمة هذه المجموعة الاستشارية هي الحد من نسبة الجريمة و الحد 
 .الجريمة

لا تنتهي مهمات المجموعة مع إحالة الملف إلى النائب العام بل على هذه المجموعة إجراء تقييم للملف  
 . واستخلاص المقترحات المطلوبة للتطوير و التحديث، و إحقاقا الحق و العدالة المنشودة

يئات من المجتمع المدني كتلك المذكورة اعلاه خاصة في جرائم من المفيد جدا ان تنشأحول النائب العام ه
 .الفسادو البيئة و غيرها

 
 
 
 
 
 

IV- النيابة العامة في مرحلة التحقيق الأولي: 
 :استقصاء الجرائم و الملاحقة -1
 

 تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد  مجموعة مبادئ جوهرية تؤدي إلى صون 
 يتعلق  أولها.صول التحقيق والمحاكمات الجزائيةساسية في إطار إتباع أالحقوق والحريات الأ

 .حق الدفاع، و الثالث بتوفير بقرينة البراءة، و الثاني يتعلق بالحرية والسلامة الشخصية
وتعزيزاً لمبدأ عدم جواز التوقيف إلا حصراً في الحالات التي يكون القانون قد لحظها 

 ".حجز الحرية الشخصية"على جريمة خاصة هي صراحة، نص قانون العقوبات 
مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم  إن

من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من 
 ".الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

، ونظراً للخطورة الخاصة التي تتسم بها المعاملات والأصول "سيادة القانون"عملاً بمبدأ  و
بالتفصيل .) ج.م.أ(الجزائية بالنظر لحريات الأفراد، نص قانون أصول المحاكمات الجزائية 

على جميع الأصول التي ينبغي اتباعها في كل طور من أطوار الملاحقة الجزائية، بدئاً من 
. تقصاء الجرائم، والشكاوى وانتهاء بصدور الأحكام والطعن بها وإجراءات التنفيذعملية اس

فأولى مرحلتي التحقيق الأولي : وأقام القانون اختصاصاً ووظائف مختلفة لكل مرحلة
ت والمحاكمة إلى القضاء، وأولى مرحلة الاستقصاء إلى الضابطة العدلية وعلى رأسها النيابا

ون بشكل عام وظيفة المدعي العام وموظفي الضابطة العدلية وقد عرف القان. العامة
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على  استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم"... الخاضعين لسلطته في 
وتجدر الإشارة إلى أن احدى الفوارق ). ج.م. أ10المادة " (المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم
ل من المرحلتين، هي توفر حق الدفاع بواسطة محام في الأساسية بين الأصول الخاصة بك

  .ستقصاء بهذا الخصوصمرحلة التحقيق، في حين أن لا أصول خاصة ملحوظة في مرحلة الإ
 

ون على الاقضية فيكونون اقرب إلى أعمال التحقيق  العدل أن يتوزع  المحامون العاماقترحت لجنة الإدارة و
لية في المخافر كما اقترحت اللجنة تعيين ضباط رؤساء مخافر من المؤهلين الأولي الذي تجريه الضابطة العد

 .لتحقيق الأولي من اجل توفير الضمانات لحقوق الإنسان اوقيا و يكونون مسؤولين عن اعمال حق

 
 
 
 : التحقيق-2

 استثناء لمبدأ حصر صلاحية المدعي العام وموظفي الضابطة العدلية كما بينا ذلك باستقصاء 
جرائم، أجاز القانون للنيابة العامة أو للضابطة العدلية القيام بأعمال التحقيق وإذا اقتضى ال

عقوبة   المستوجبالجرم المشهود"الأولى حالة : الأمر التوقيف في حالتين اثنين حصراً هما
ت إذا حدثت جناية أو جنحة، وان لم تكن مشهودة، داخل بي"والثانية ) ج.م. أ35المادة " (جنائية

في هاتين  .).ج.م. أ41المادة " (وطلب صاحب البيت إلى المدعي العام إجراء تحقيق بشأنها
الحالتين المحصورتين، أجاز القانون للمدعي العام استثنائياً إجراء التحقيق بصلاحيات شبيهة 

يستدل بالقرائن  القبض على كل شخص من الحضور"بصلاحيات قاضي التحقيق، بما فيه 
 .).ج.م.أ 35المادة ". (المستوجب عقوبة جنائية] المشهود[أنه فاعل الجرم القوية على 

وفي مطلق الأحوال، لا يمكن استجواب المدعى عليهم في حالات الجرائم المشهودة إلا مباشرة 
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 47من قبل المدعي العام وفق ما نصت عليه المادة 

المادتين  في لمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينةيمكن ا"التي نصت على أنه 
من   أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة والدرك بقسم من الأعمال التي هي41 و27

 ".عدا استجواب المدعى عليهصلاحيته إذا رأى ضرورة لذلك 
بأية طريقة على وقوع أي خارج عن هاتين الحالتين المذكورتين أعلاه، إذا اطلع المدعي العام 

المظنون فيه انه  علم بأن الشخص"... في منطقة ما، أو حتى إذا ) جناية كانت أو جنحة(جرم 
، فلا يسعه إلا إحالة القضية إلى قاضي ..."ارتكب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته

إذا لزم  لحادثأن يجري التحقيقات وأن يتوجه بنفسه إلى محل ا] إليه[فيطلب "... التحقيق 
 ،"التحقيق الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضات طبقاً لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة

 .).ج.م. أ42المادة . (كأن يسطر مثلاً مذكرة جلب أو إحضار أو توقيف
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 :الرقابة على التحقيق الاولي
 
 مهوريةيخضع نشاط الضابطة العدلية في فرنسا تماما لرقابة النائب العام للج-

إضافة إلى صوغ تشريعات .  إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي جعل التحقيق الأولي تحت الرقابة الكاملة للنائب العام
 .دقيقة تتعلق باحتجاز الأفراد خلال مرحلة التحقيق الأولي

 للجمهورية، لكن من دون اعتماد مهل زمنية في ظل القانون الفرنسي القديم ،كان التوقيف الاحتياطي خاضعا لرقابة النائب العام
 ساعة 24، بات التوقيف الاحتياطي يخضع لقواعد دقيقة غير قابلة للتجاوز إذ حدد احتجاز الأفراد بمهلة 1958محددة ، و منذ عام 

لعام الذي يتوجب عليه كذلك، يقتضي تمديد الاحتجاز تصريحا خطيا من النائب ا. ,، قابلة للتمديد مرة واحدة فحسب و للمهلة نفسها
و ثمة استثناءات للقاعدة، تتعلق بجرائم المخدرات و .  ساعة أخرى24زيارة الموقوف، و لا يستطيع تمديد الاحتجاز لأكثر من 

الإرهاب و شبكات الدعارة المنظمة، إذ يحق للنائب العام في هذه الحالات، أن يمدد الاحتجاز مرات عدة، من دون أن يتعدى ذلك 
 .  ساعة ، في حال القضايا التقنية المعقدة48أيام، و مبرر ذلك صعوبة تقديم ملف كامل في مهلة خمسة 

عند احتجاز الموقوف يتبلغ حقه في طلب معاينة طبيب، و يتجدد هذا الحق عند تجديد الاحتجاز ، و قد يقرر النائب العام أحيانا -
للموقوف الحق بإبلاغ احد أفراد أسرته بمكان وجوده ، فضلا عن استشارة تلقائيا ، ضرورة إخضاع الموقوف لمعاينة طبيب، كذلك 

  ساعة من مدة الاحتجاز20محام، بعد انقضاء 
 
 ) ، الوفد القضائي الفرنسي أنهى زيارته للبنان30/9/1997جريدة النهار ، لثلاثاء (

 ماناتلقد تضمن قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد في لبنان هذه الض: ملاحظة

 
 : حماية الحريات-3
 

كما أناط القانون بالمدعي العام صلاحية السهر على حسن تطبيق الأصول الجزائية بصفته 
ومن الأمثلة على هذا الدور ما نص عليه قانون أصول المحاكمات . حام للحريات الأساسية

بمذكرة جلب،  اللتان تنظمان أصول التحقيق مع المدعى عليه المطلوب 103 و102في مادتيه 
لأنه على قاضي .). ج.م. أ100تنفيذاً للمادة (أي بمذكرة صادرة عن قاضي التحقيق نفسه 

أما المدعى عليه الذي "؛ "في الحال"التحقيق استجواب المدعى عليه المطلوب بمذكرة جلب 
بعد أن ". جلب بمذكرة إحضار فيستجوب خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة

، ) ساعة من قبل قاضين التحقيق24أي الإستجواب الفوري أو خلال (نون المبدأ وضع القا
 والمادة 102 من المادة 2الفقرة (نص القانون على ضمانة حسن تطبيق هذا المبدأ كما يلي 

حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، .): "ج.م. أ103
عام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق سماع المدعى عليه فإن أبى أو المدعى عليه إلى المدعي ال

كان غائباً أو حال دون سماعه مانع شرعي فيطلب المدعي العام إلى رئيس المحكمة أن 
فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر المدعي . يستجوبه أو أن يعهد إلى أحد قضاته بهذا الأمر
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أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في إذا ". "العام بإطلاق سراحه في الحال
النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى المدعي العام وفقاً لما 

يعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ويلاحق الموظف المسؤول بجريمة ] 102[ورد في المادة السابقة 
 ".ن قانون العقوبات م268حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 

  
 :المدعي العام 

بحسب النظام القانوني في عدد من البلدان، ان المدعي العام ليس فقط عضوا في  -
بحكم منصبه . السلطة التنفيذية، بل هو ايضا المسؤول الرئيسي عن القضاء في الدولة

و هو يتمتع ". حارس المصلحة العامة" الاخير يتصرف المدعي العام باعتباره 
ى الجنائية و متابعتها ووقفها ، سلطات واسعة و تقديرية  فيما يتعلق بمباشرة الدعاوب
تحمل المدعي العام ايضا مسؤولية تقديم المشورة القانونية حول الامور المتعلقة ي

 .يعتمد ذلك على النزاهة و التحرر من التأثيرات السياسية. بالادارة العامة و الحكم
 المعين لملاحقة بعض الجرائم الخاصة اثبت جدواه فيان المدعي العام الخاص  -

 .الولايات المتحدة خاصة في فضيحة ووترغيت

 .ان ثقة الجمهور بالتحقيق مسالة في غاية الاهمية -

 تنص بعض الانظمة على تعيين مدعي عام مستقل و هذا الامر بدا مفيدا بخصوص -
حيث يرتاب الجمهور . مةقضايا الفساد التي تطال اصحاب المناصب العليا في الحكو

 .احيانا من التحقيقات العادية ووفق الاصول الادارية المعتمدة

 .ان تشريعات تسمح بتعيين مدعين عامين مستقلين هي امر مفيد -

 "71-70. نظام قضائي مستقل، ص: افية الدولية، مواجهة الفساد، الفصل الثامنالشف" 
ام الانغلوساكسوني يتمتع بصلاحيات اوسع يجدر الذكر ان النائب العام في النظ: ملاحظة

ل القائم بين سلطتي و نحن نميل الى الاحتفاظ بالفص) يالفرنس( منه في النظام اللاتيني 
لكن ذلك لا يمنع ايجاد هيئات تحقيق خاصة . الملاحقة و التحقيق في النظام اللبناني

 .ببعض الجرائم
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 تعليمات عامة للنيابة العامة المصرية، حيث يتعلق الكتاب الأول إن وزارة العدل المصرية قد أصدرت كتابي
 بالتعليمات القضائية و الثاني يتعلق بتعليمات كتابية و مالية و إدارية، 

إن هذه التعليمات توفر الدقة في التعامل الإداري و بيان الحقوق و تنظم العمل اليومي للنيابات و تؤدي إلى 
  بشكل جيدتوثيق المعاملات القضائية

، 2002و1999وزارة العدل المصرية  ، التعليمات العامة للنيابات، الكتاب الأول و الكتاب الثاني، لسنتي ( 
 ) جمهورية مصر العربية

 
 

VI- قاضي التحقيق :سلطة التحقيق: 
 

وينظر قاضي . يتولى سلطة التحقيق في لبنان قضاة تحقيق في مراكز محاكم الاستئناف
قة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم، أو في الشكاوى المباشرة مع التحقيق في ور

. اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي الذي يتقدم بها المدعون، والتي تحرك حتماً الدعوى العامة
 . أسوة بجميع القضاةالتنحي والردويخضع قضاة التحقيق لمبدأ  

وتكون الهيئة الاتهامية . ويتمتع التحقيق بالسرية في جميع مراحله قبل صدور القرار الظني
 .المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق) هيئة استئناف مدنية(

تحاط إجراءات التحقيق بضمانات واسعة فيجب أن تتم بصورة منظمة تسجل كل إجراءات 
ليه شخصياً أو بواسطة وكيله بأن يدلي أمام قاضي ويتمتع المدّعى ع. التحقيق في سجل خاص

 تهدف إلى منع السير بالدعوى العامة أو وقفها وقد فصل القانون الجديد بدفوع شكليةالتحقيق 
. هذه الدفوع وتوسع فيها كضمانة لعدم السير بالدعوى عند وجود سبب من أسباب انقضائها

 .قوللخصوم في الدعوى استئناف قرارات قاضي التحقي
 أن يطلع المدعى عليه على وقائع الجريمة المنسوبة إليه وعلى الأدلةعلى قاضي التحقيق 

وفي كل مرَّة تتبدل هذه الوقائع أو الوصف القانوني للجرم على قاضي التحقيق أن . والشبهات
وعلى قاضي التحقيق أن ينبّه المدّعى عليه . يطلع المدعى عليه عليها تحت طائلة البطلان

ولا يجوز السير بالتحقيق دون محام إلاّ مع . والامتناع عن الكلام، كالاستعانة بمحامه لحقوق
. إصرار المدّعى عليه على ذلك أو إذا تبلغ المحامي أصولاً ولم يحضر وبدون عذر مشروع

يمكن لقاضي . وفي حالة الجرم المشهود الذي يخشى معه فقدان الدليل ويتم ذلك بقرار معلل
منع محامي المدعى عليه من الاتصال بالآخرين لمدة لا تزيد عن خمسة أيام لكن التحقيق أن ي

 .هذا المنع لا يشمل محامي المدّعى عليه الموقوف
 وحرمة الحياة الخاصة لا يجوز مبدأ سرية المراسلات الشخصيةومع المحافظة على 

ولا . يب المحاميناعتراض مخابرات المحامي مع المشتبه به إلا بقرار قضائي بعد إعلام نق
 .يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدّعى عليه ووكيله المحامي
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 الذي يجريه قاضي التحقيق محاط بضمانات لجهة وقت إجرائه وشرعية  التفتيشإن
 .الإجراءات تحت طائلة بطلان المعاملة

 من إحضاره، وفي حال تعذر  ساعة24إن المدّعي عليه الموقوف يجب أن يستوجب خلال 
 .ذلك يطلق سراح المحضر

 الذي يصدره بأسباب مهمة، كأن يكون التوقيف يعلل قرار التوقيفعلى قاضي التحقيق أن 
الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والمعالم المادية للجريمة، وأدلة الإثبات، والحيلولة دون 

أو كأن . لمدّعى عليه من إجراء الاتصال بشركائهتفاقم الجريمة أو إكراه الشهود أو لمنع ا
ويقبل قرار التوقيف . أو تجنب خلل في النظام العام. يكون ذلك حماية للمدّعى عليه

 .الاستئناف
 في الجنحة الشهرين قابلة للتجديد مرة واحدة وفي الجناية مدة التوقيفولا يجوز أن تتعدى 

 .ك بقرار معللوذل. الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
ولقاضي التحقيق أن يسترد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام مع ضمانة حضور المدّعى 

 .أو أن يستعيض عنها بالحرية المراقبة، أو بالكفالة. عليه أعمال التحقيق
وللمدّعى عليه في الجريمة الجنحية التي لا تتجاوز مدة عقوبتها السنتين أن يخلي سبيل 

 .لقاء كفالة أو بدونها.  تعهده بحضور معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكمالموقوف شرط
 .وتشكل الهيئة الاتهامية مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

لكن القانون الذي نص . انه ينطوي على ضمانات أساسية لحقوق الإنسان. ج.م.يتبيّن من ق أ
والتفتيش وفرض عقوبات على بعضها خاصة في على إبطال العديد من معاملات التحقيق 

 لم ينص صراحة على حقحالتي حجز الحرية دون وجه مشروع أو المعاملة القاسية، 
 .التعويض

 مشروع قانون فرنسي يتعلق بتدعيم مكانة قرينة البراءة و حقوق المجني عليهم على حد سواء
 تقليص أمد التوقيف الاحتياطي

 تأمين حقوق الدفاع
 هل المحاكمة تقصير م

 حفظ كرامة الموقوف على ذمة التحقيق من عدوانية الصحافة أو شهوانيتها
 )قاضي التحقيق بين النص الفرنسي و التعديل:  لبنان 20/4/1999النهار ، الثلاثاء تاريخ ( 
 
 :نص الإصلاح المقترح -
 

 خفض الاحتجاز الموقت
 حراسة قانونية أكثر دقة

 صفة الشاهد المساعد المعزز
 تقصير مدة الإجراءات و مواعيد المرافعات

 مراقبة الصحافة 
 )نحو تقليص نفوذ دور قاضي التحقيق ، اعداد جمانة حداد: ، فرنسا 20/4/1999النهار ، الثلاثاء ( 
 
 
 
 مبررات للإصلاح القضائي -
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 إسقاط كل شك بالنسبة إلى الضغوط السياسية التي يتعرض لها الادعاء العام
 ن وزير العدل في القضايا الخاصة لا تعليمات م

 توفير الضمانات للتعيين لقضاة الحكم 
 تحديد مسؤولية المدعين المستقلين ،لا تدخل معلن أو سري أو مباشر من جانب الحكومة 

ف حصر قرار التوقيف الاحتياطي بقاض هو غير قاضي التحقيق، أن يعهد بهذا الأمر إلى قاض رفيع المستوى يتمتع بسلطة معتر
 بها كرئيس المحكمة أو نائب الرئيس

 
 
 المحاور الأساسية  للإصلاح -

 العدالة في خدمة الحريات: المحور الأول 
 العدالة المستقلة و غير المنحازة: المحور الثاني
 العدالة في خدمة المواطنين : المحور الثالث

 
 :المحاذير التي يجب التنبه إليها -

 عام في ذاتها الضمانة للساعين إلى قضاء أكثر عدلاان استقلالية قضاة الادعاء ال -1
  أي شرعية للادعاء العام طالما انه يتحمل وحده المسؤولية و هو خاضع في الوقت نفسه للمنطق الإنساني -2
 لا يعني الاستقلال إضعاف المؤسسات بل تنظيم أمر النزاعات و إقامة السلطة المضادة -3

 )تطرح استقلالية القضاء رسميا و سياسيا في فرنسا؟، مهى نعمه ، كيف 1999النهار ، تشرين الثاني ( 
 
 
 
 

 : اقتراح لبناني لتعيين قضاة من بين الضباط المتقاعدين
تعيين قضاة في المخافر أو حكام صلح جزائيين يشرفون على هذه التحقيقات و يحكمون في بعض المخالفات و القباحات و الجنح 

 المحددة
اة من بين الضباط المتقاعدين من رتبة عقيد و ما فوق الذين يحملون شهادة في الحقوق او سبق لهم ان يتم اختيار هؤلاء القض

 مارسوا وظيفة قضائية لدى المحاكم العسكرية 
 يكون دوام هؤلاء القضاة في مراكز السرايا الإقليمية

 )التعديلات المطلوبة: رنسا ولبنان، نبيل الحسامي، صلاحيات قاضي التحقيق بين ف13/7/1999النهار ، الثلاثاء ( 
 
 
 

VII- علاقة النيابة العامة بالمجتمع المدني: 
 
 

ليس هناك من نصوص قانونية تنظم علاقة النيابة العامة بالمجتمع المدني وهيئاته إلاّ في 
 119/83لقد نظم المرسوم الاشتراعي رقم . جرائم الأحداثموضوع واحد محدد هو ملاحقة 

فنص القانون على وجوب .  ما أسماه حماية الأحداث المنحرفين182/92ون رقم معدلاً بالقان
 جمعية ذات منفعة 29/39 المعتبرة بمرسوم رقم جمعية حماية الأحداثمشاركة مندوب عن 

 . عامة
فيما خلا ذلك يصدر مرسوم التشكيلات العامة والمناقلات القضائية ويذكر في توزيع النواب 

 دون أن تحدد نائباً عاماً بيئياًو التشكيلات في كل محافظة ) لعامونالمحامون ا(العامين 
ولم يسبق أن حصل تعاون جدي منتظم بين النيابات العامة وجمعيات البيئية . صلاحياته

 .الأهلية المتعددة في لبنان
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ا، فلم تعترف بها الحكومة في حين تأسيسه) 1996(أما الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات 
لكنها كانت تصدر تقارير بالإشراف الأهلي على العمليات الانتخابية وقد أخذ المجلس 

 2005وفي العام . الدستوري ببعض ما ورد في تقاريرها دعماً لقراراته في الطعون الانتخابية
قررت الحكومة اعتماد الجمعية المذكورة كجزء من حملة مراقبة الانتخابات بعد حضور وفد 

لكنه لم يذكر ان نشاطات الجمعية كانت على . حاد الأوروبي لإجراء هذه المراقبةيمثل الات
 .تواصل مع النيابات العامة خلال الانتخابات لتقديم الشكاوى وملاحقتها في الجرائم الانتخابية

أما جمعيات مساعدة المدمنين على المخدرات فهي تقوم بدور نشط لكن أكثرها قد أقفل بسبب 
وهنا لا بد من القول ان قانون .. تمويل مع اتساع الحاجات على هذا الصعيدعدم وجود ال

 الإدمان كحالة مرضية تحتاج إلى  التعاطي و المخدرات الحديث في لبنان يتعامل مع جريمة
فغالباً ما . مراقبة وعناية صحية وليس هناك في لبنان مؤسسات لرعاية هؤلاء تؤمنها الدولة

أما حالات الإضطراب النفسي . 1فيات والمصحات الخاصةيحال هؤلاء على المستش
وتخصص الحكومة . والأمراض النفسية فهي تفتقر إلى مؤسسات متخصصة ترعاها الدولة

 .اللبنانية بعض الأسرة في عدد محدود من المستشفيات لهذا الغرض
 

VIII- ًالنيابة العامة ومعالجة بعض الجرائم صلحا: 
 

كما هو .  القانون اللبناني بحق المصالحة على دعوى الحق العاملا تتمتع النيابة العامة بموجب
 .خاصة في الجرائم البسيطة) الأردن مثلاً(حاصل مثلاً في بعض القوانين العربية 

لكن النيابة العامة تقوم ببعض المصالحات في دعاوى القباحات والجنح البسيطة، كالضرب 
الأمن الداخلي وإما في رعاية النواب العامين تحصل المصالحات إما في مخافر قوى . والإيذاء

أما في الجنح الكبيرة ذات العقوبات التي تتجاوز الأيام حبساً فهي لا . ويقفل ملف الملاحقة
ومن . تملك حق المصالحة عليها وإن كانت تملك حق حفظ الأوراق وعدم السير بالملاحقة

لملاحقة بها على شكوى المتضرر المعروف ان بعض الجرائم في قانون العقوبات موقوفة ا
وفي هذه الجرائم تملك النيابة العامة ..)  سرقة الأصول والفروع إلخ– الزنى –سفاح القربى (

 .وكذلك قضاء التحقيق الحق في حفظ الأوراق والشكوى وعدم السير بالدعوى العامة
لعقوبة دون أن إلا ان إسقاط الشكوى من قبل المتضرر في بعض الجرائم يساعد على تخفيف ا

ولا يتوسع قانون العقوبات اللبناني بذلك وهناك مسعى لتعديل بعض العقوبات . يلغي الملاحقة

                                                 
 .قانون المخدرات: غسان رباح. د:  أنظر 1
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على سبيل . (بحيث يجري التوسع بإسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الشكوى الشخصية
 ).المثال جرائم الشك دون مؤونة

تفاقية مكافحة الفساد وهي جرائم تقع في والجدير بالذكر ان هناك بعض الجرائم التي تكرسها ا
ولا تملك النيابة العامة بالتالي . القطاع الخاص لا ينص قانون العقوبات اللبناني عليها

 . ملاحقتها
 
 

IX-النيابة العامة والمجتمع الدولي : 
رطة تقوم النيابة العامة التمييزية في لبنان بالتنسيق مع الانتربول الدولي بناء على مطالب الش

القضائية والضابطة العدلية في لبنان من أجل ملاحقة بعض المجرمين في بلاد اقامتهم، شرط 
 ان النائب العام التمييزي لا يتواصل .أن تكون الدولة المعنية موقعة على اتفاقية تعاون قضائي

قوم مباشرة مع المجتمع الدولي، بل يقوم باعداد الملفات و يرفعها إلى وزير العدل  الذي ي
 .بذلك

لبنان من الدول الموقعة على عدّة معاهدات أو اتفاقات تعاون قضائي مع عدد واسع مع 
ولذلك يمكن النيابة العامة أن تطبق هذه الاتفاقات وتطلب تسليمها الملاحقين وكذلك  . 1الدول

 . أو الاستنابة القضائيةالإنابةولها أيضاً أن تطلب . تنفيذ الأحكام القضائية
 
 :داد المطلوبيناستر-1
 

وقد أقرت . ان مكافحة الجرائم على المستوى الدولي تقتضي تنسيقاً بين أنظمة العدالة المختلفة
وعقد لبنان عدة . 1990الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة نموذجية لتسليم المطلوبين عام 

ون القضائي العربي  والتعا1953اتفاقات منها الاتفاقية الخاصة بدول جامعة الدول العربية 
 : ويكون الاسترداد جائزاً وفقاً لقانون العقوبات اللبناني1985

 إذا كان الجرم المطلوب الاسترداد بشأنه وقع على أراضي الدولة طالبة الاسترداد بصرف -
 .النظر عن جنسية الجاني

 .كان ارتكابه إذا كان الجرم ينال من أمن تلك الدولة أو مكانتها المالية بصرف النظر عن م-
 . إذا كان المجرم من رعايا الدولة طالبة الاسترداد عملاً بالصلاحية الشخصية-

                                                 
 .جردة الاتفاقات القضائية:  ملحق 1
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ومن جهة ثانية تكون الدولة صاحبة صلاحية إقليمية إذا تعلق الأمر بأجنبي إذا وقع الجرم 
على أرضها والصلاحية الذاتية تجعل القانون اللبناني واجب التطبيق على شخص أقدم خارج 

ولا يعد الاسترداد مقبولاً إلاّ ... إلخ... ضي اللبنانية على ارتكاب جناية مخلّة بأمن الدولةالأرا
ولا يكون الاسترداد ممكناً إذا كان الجرم لا يعاقب . إذا كان الجرم من نوع الجناية أو الجنحة

يم في الجرائم والقانون اللبناني لم يجز التسل. عليه بأكثر من سنة حبساً في الدول التي وقع فيها
 .1ويقدم طلب الاسترداد بواسطة النيابة العامة التمييزية.. ذات الطابع السياسي الخ

ومؤخراً أعد لبنان مشروع اتفاق يتعلق باسترداد المجرمين مع جمهورية البرازيل ولم يوقع 
 .2حتى الآن

 
 

 :وجوب معرفة الاتفاقات القضائية من قبل النيابة العامة
 

 تكون النيابات العامة على اضطلاع كامل على المعاهدات و الاتفاقات من الضروري ان
 كأن تكون على معرفة. القضائية، لكي تستطيع ان تعالج الملفات بصورة قانونية صحيحة

باتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية حتى لا تقوم بملاحقة اعضاء السلك الديبلوماسي اصحاب 
 فيما خص الاتفاقات التي وقعها لبنان ، لتقوم بواجبها عند و ان تكون على اضطلاع. الحصانة

الحاجة إلى استرداد المجرمين، او ان تكون على اضطلاع بالمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان 
 .التي تشدد على قرينة البراءة و حماية الحرية الشخصية و كفالة حقوق الدفاع

                                                 
 . مقال في السفير–شرعية استرداد المطلوبين : علي محمد جعفر.  د 1
 .1997 أيلول 9 في – النهار  2
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 :الفصل الثالث
 قانون العقوبات

 )340/43تراعيالمرسوم الاش( 
 

حقها في توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم من خلال ) نيابة عن المجتمع(تنظم الدولة 
 :مجموعتين من القواعد

 . هي القواعد الموضوعية الخاصة بتحديد الجرائم ووضع العقوبات المقررة لهاالأولى
 والقبض على فاعليها  وهي القواعد الشكلية لاستقصاء الجرائم وملاحقتها وتحقيقهاالثانية

ويمكن لقانون الأصول أن يتناول بعض أوجه التنظيمات . ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة بحقهم
 .القضائية الخاصة بذلك كما فعل القانون اللبناني

 لا جريمة ولا عقوبةوتعتبر القواعد الموضوعية قواعد جامدة غير قابلة للاجتهاد باعتبار ان 
 ).8م (تور اللبناني  كما ورد في الدسدون نص

 وهناك العقوباتوليست كل القواعد الجزائية هذه عقوبات وفق الفلسفات الحديثة، هناك 
 .التدابير الاحترازية والوقائية

 مع مطلع الاستقلال وكان قانوناً حديثاً استلهمته 1943لقد صدر قانون العقوبات اللبناني عام 
رض بعض التعديلات الجزئية من غير أن يتعثم طرأت عليه . العديد من الدول العربية

 .يملمحاولة شاملة في النقد والتقو
ومع تطور الحاجات الاجتماعية لجأ المشرع اللبناني إلى حذف بعض العقوبات وعدل بعضها 

 .الآخر، ثم أحدث قوانين خاصة نص فيها على نظام للمحاكمة وللعقوبات
 :يتضمن قانون العقوبات في لبنان

I–لعقوبات العام قانون ا: 
 . العامة في الشريعة الجزائية القسم العام الذي يتصف بالمبادئوهو: القسم الأول
 . شرعية العقوبات-
 . الصلاحيات-
  سقوط الأحكام – إلزامات مدنية – احترازية – جناحية –جنائية .  أنواع العقوبات-
 : عناصر الجريمة-

 . الركن القانوني-
 . الركن المعنوي-
 .كن المادي الر-
 .المسهمون في الجريمة.  التبعة-
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 . موانع العقاب والاعفاء من العقوبة وأسبابهما وأسباب التشديد والأسباب المخففة-
 . أنواع الجرائم :القسم الثاني -

 الجرائم التي تقع على الدولة وأمنها الداخلي والخارجي والثقة العامة بماليتها -
 والإدارةال الفتن والإرهاب والسلامة العامة وهيبتها والشعور القومي وأعم

 . والآداب العامةلثقة العامة وتمس الدين والعائلةالعامة وا
، القتل والإيذاء وحرمان الحرية وجرائم الأشخاص الجرائم التي تقع على -

 .الخ. الخطر الشامل
كالسرقة والاغتصاب والتهويل والاحتيال :  الجرائم التي تقع على الأموال-

 .والمراباة وجرائم الأسناد التجارية والمدنية ومعاملات الشركات
 1.لكن قانون العقوبات العام هذا بقسميه العام والخاص لا يشمل كامل نظام العقوبات في لبنان

II-قوانين عقوبات خاصة: 
 ).24/68( قانون العقوبات العسكري -
 )673/98 رقم قانون( . قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف-
 )318/2001قانون ( . مكافحة تبييض الأموال-
 )137/59مرسوم اشتراعي رقم (. أسلحة وذخائر-
 115قانون بقرار (  قمع المخالفات التي من شأنها الاخلال  بالامن العام  في لبنان-
 )32. /ر. ل
 )422/2002قانون ( . حماية الأحداث المنحرفين-
 )154/99نون قا( . الإثراء غير المشروع-
 )31/67مرسوم رقم ( . مكافحة الاغراق-
 . قمار ومراهنات-
 . تنظيم نوادي الصيد-
 )1934 حزيران 24قانون جرم المراباة  بتاريخ (  . جرائم المراباة-
 . مقاطعة إسرائيل-
 )104/77قانون ( . قانون المطبوعات-
قانون صادر بقرار رقم .(  قمع الدعاية السياسية التي تدفع اجرتها من اموال اجنبية-

   )39. /ر.  ل183
 ) 444/2002 ، قانون رقم 64/88قانون رقم .( ة   قانون المحافظات على البيئ-

                                                 
 . انظر ملحق التشريعات الجنائية، جردة شاملة بعناوين قانون العقوبات 1
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 :وهناك قوانين خاصة تنص على عقوبات منها
 . قانون الانتخاب-
 . قانون الدفاع الوطني-
 . قانون الدفاع المدني-
 . قانون البلديات-
 . قوانين المصارف-
 .انين الشركات قو-
 . قوانين العمل-
 و مرسوم 369/39 و قرار 1911 و 1909قانون رقم .(  قوانين الجمعيات -

10830/62( 
 1. قوانين الصحة-
 

III-الإصلاح في قانون العقوبات: 
 

 وهو الآن قيد 2004 عام أعدت لجنة خاصة من القضاة مشروع تعديل شامل لقانون العقوبات
 . والعدل في المجلس النيابيالدرس في لجنة الادارة

 :وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا التعديل
 وجود بعض العيوب والنواقص ولا سيما ضعف الصياغة في بعض المواد وغموض المواد -

 2.الأخرى واختلاف الاجتهادات والتفاسير لهذه النصوص
فلم تشمل . عليها فيه افتقار القانون إلى نصوص تعاقب على أفعال تشكل جرائم غير معاقب -

 .أحكام القانون جميع أشكال السرقة والتزوير مثلاً
 الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عدم مواكبة النصوص لتطور وحداثة -

 ..عامة وحقوق المرأة والطفل والأسير والمعوق الخ
 . وجود نصوص تشدد العقوبة حيث يقتضي تخفيفها والعكس-
 .اد النصوص للوصف الدقيق لبعض الجرائم افتق-
 .للمعاهدات القضائية الدولية الثابتة والملزمة بعض النصوص  مراعاة  عدم-
 :ذكرت الأسباب الموجبة أهدافاً منها 

                                                 
 . انين  الخاصة التي تتضمن عقوبات او اصول ملاحقة القو انظر الملحق المتعلق بلائحة  1
 .  انظر الملحق التفصيلي بالمواد 2
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 التوفيق بين حقوق الفرد التي كرسها الدستور اللبناني وبين حقوق المجتمع في الأمن -
 .والاستقرار

 تجريم بعض الأفعال التي لم يلحظها القانون الحالي جديدة تنص على  إدخال قواعد قانونية-
 جرائم في مجال العلوم الالكترونية والتقنية والاقتصادية والمالية وفي سياق: ويذكر منها

) الحاسوب(كالجرائم التي ترتكب بواسطة الكومبيوتر . حماية الملكية الفنية والأدبية
 .ا الشركاتوالانترنت والجرائم التي ترتكبه

 . كما  اعتماد جرائم الإرهاب وفق تعاريفها الحديثة-
 إحداث التوازن بين تشديد العقوبة وتخفيفها وأولوية الغرامة كعقوبة أصلية أو إضافية -

 .وللتدابير الاحترازية
 مساواة الرجل والمرأة في جميع الجرائم ولا سيما جرائم الاعتداء على العرض وجرائم -

 .الشرف
الحديثة التي دخلت في قانون أصول المحاكمات ) المصطلحات(تماد بعض تقنيات  اع-

 .الجزائية الجديد
 والفقرات الجديدة والنصوص ة التعديلات المقترحة على المواد،وتعدد الأسباب الموجبة جرد

 .الجديدة
 دون  قانون العقوبات يحافظ من حيث الشكل على أبوابه السابقةأنيتضح من مشروع التعديل 

 : التي صار إصدار قوانين خاصة حولها ومنهالا يتضمن الجرائم الحديثةتعديل، فهو 
 غير المشروع ، الإثراءهناك اقتراح لتعديل قانون ( . قانون الإثراء غير المشروع-

 )انظر الملحق
 . قانون مكافحة تبييض الأموال-
 )140/99قانون ( . قانون اعتراض المخابرات السلكية واللاسلكية-
 . المنحرفينالأحداث قانون حماية -
 . قانون المخدرات والخلائق والسلائف-
 . قانون البيئة-
 . قانون المقالع والكسارات-

 :كما لم يستوعب المشروع المقترح قوانين سابقة عليه ومتفرقة وأهمها
 . قانون القضاء العسكري-
 )لجمعيات قيد المناقشةهناك اقتراح قانون لتعديل قانون ا( . قانون الجمعيات-
 . قانون مكافحة أعمال الشغب-
 .1958 قانون تشديد العقوبات في جرائم الأسلحة والذخائر -
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 . قانون المراباة-
 . قوانين متفرقة تتعلق بالمهاجرين والداخلين بصورة غير شرعية-
عديات هناك اقتراح قانون لمعالجة الت( . قانون الأملاك العمومية البحرية والنهرية-

 ) البحريةالأملاكعلى 
 والتي وافق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادكما لم يتناول الجرائم الخاصة التي ذكرتها 

 .مجلس الوزراء اللبناني عليها
 الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تفترض تعديل العديد  من القوانين في حال إنجدير بالذكر 

 : و لاسيماإقرارها
 . و الجمعياتزابالأحقانون  -
 . الانتخابيالإعلامقانون الانتخاب و  -

 .قوانين المصارف و المؤسسات المالية -

 .نقابات المهنيةالقوانين  -

 .قانون المحاسبة العمومية و المناقصات -

 .قانون السرية المصرفية -

 .قانون الموظفين -

 .قانون الخصخصة -
 

 : الحديثة لبعض الجرائم ومنها تتعلق بالنظرةإيضاحاتولم ترد في الأسباب الموجبة أية 
 . جرائم المرضى النفسيين-
 . جرائم المعوقين-
 . جرائم العلاقات الجنسية-
 . جرائم الشرف-
 . الشركات الخاصة والنقابات والهيئات المهنية وغيرها– الجرائم المالية الحديثة -

 : الدستورلم يحدد قانون العقوبات العام ولا أي قانون خاص الجرائم المذكورة في
 . الخيانة العظمى-
 . خرق الدستور-
 .جبات الوظيفيةاو الإخلال بال-

 .يجب على قانون العقوبات العام أن يحددها
 :في ضؤ ما تقدم
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من الانسب اجراء ورشة عمل شاملة تتعلق بقانون العقوبات و النظر في امكان دمج بعض  
ادى ذلك الى ايجاد ابواب جديدة و على و لو  القوانين الخاصة و المتفرقة في القانون العام

 :سبيل المثال
انظر لائحة النصوص القانونية . ( هناك قوانين عقابية تتكون من عدة مواد قليلة -

 ).الجنائية
هناك عدة قوانين يمكن ان تقع في الابواب الحالية لقانون  العقوبات اصلا مثل جرائم  -

 .و هي مكررة) المطبوعات( النشر 

 )قرارات انتدابية.( زالت  قائمة منذ عهد الانتدابهناك نصوص ما -

من ناحية الشكل هناك امكانية لتوحيد قانون العقوبات بادخال عقوبات القوانين الخاصة  -
 ما هو الحال مثلا في قانون النشرفي النص العام  دون الغاء القوانين الخاصة ك

 1).المطبوعات(

 :المجتمع المدني و قانون العقوبات 
جمعية اللبنانية لحقوق الانسان ندوة حول مشروع قانون العقوبات الجديد نظمت ال -

و اعدت دراسات في مواضيع مهمة من القانون . شارك فيها عدد من المختصين
الكرامة الانسانية في : وخرجت الندوة بعدة توصيات و صدرت في كتاب تحت عنوان

شورة بالصحف تتناول جرائم وجدير بالذكر ان هناك دراسات عدة من. قانون العقوبات
مهم العودة اليها عند صياغة  و الجرائم العيلية الاخرى من الالشرف و العنف المنزلي

 .القانون الجديد

                                                 
 : انظر الملاحق 1

 .الاسباب الموجبة لتعديل قانون العقوبات -1
 .جردة التشريعات الجنائية -2

 .جردة النصوص القانونية الجنائية -3
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 الفصل الرابع
 :السجون و السجناء

 
 . ويخضعها لوزارة الداخلية14310ينظم القانون اللبناني السجون بموجب المرسوم رقم 

سجناء فجاءت فكرة نقل السجون من إدارة قوى الأمن الداخلي إلى تطورت النظرة الإنسانية لل
 الذي أحدث ضمن تنظيمات وزارة العدل 17315/64وصدر المرسوم رقم . وزارة العدل

التي ) تنظيم وزارة العدل (151/83 من المرسوم 29وكذلك نصت المادة " إدارة للسجون"
ديرية العامة في وزارة العدل وأسندت لها جعلت مديرية السجون وحدة من الوحدات التابعة للم

على أن تنظم هذه الوحدة . مهمة الاعتناء بالسجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق أنظمة السجون
 .لكن هذا التطوير لم ينفذ حتى الآن. بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء

. ون مناطقسجون مركزية وسج: تخضع السجون في لبنان لوزارة الداخلية وتقسم إلى فئتين
 وقد استحدثت الحكومة سجوناً خاصة تابعة لوزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم

 14310وينظم المرسوم .  يؤمن الدرك الإشراف على السجون وتفتيشها.6236/95
 . قواعد الانضباط والعقاب-
 . القواعد الصحية-
 . النظافة الشخصية-
 . الخدمات الطبية والغذائية-
 .جتماعية القواعد الا-
 . العمل-
 . التعليم والترفيه-

 الرقابةوقد أكد قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد في الفصل الحادي عشر منه 
على أن يتفقد قضاة النيابة العامة والتحقيق . القضائية على أماكن التوقيف والسجون

الشهر ولهم أن  مرة واحدة في المنفردون الجزائيون أماكن التوقيف والسجون والقضاة
يأمروا المسؤولين عن السجون بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة وأن يتم 

 1.)403 – 400م . (إطلاق سراح الموقوفين أو المحتجزين بدون سبب مشروع
 
 
 

                                                 
 . انظر ملحق خاص بتقرير وزارة الداخلية عن اوضاع السجون 1
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 .ل عن العالم الخارجيمنظمة العفو الدولية باجراء تحقيق مستقل في وفاة شخص في الحجز و بوضع حد للاعتقال بمعزتطالب 
 .2004 ايلول 30بيان عام صادر عن منظمة العفو الدولية تاريخ 

 
 :من الافكار المعاصرة اليوم استبدال عقوبة الحبس بالغرامة و تتبين اهمية ذلك فيما يرد ادناه

 غرامة  استبدال عقوبة الحبس  بالر السياسة الجنائية ويتطول حاولة م
 ير المدة مساوىء عقوبة الحبس قص

 قصر المدة لا يسمح باستفادة المحكوم عليهم من برنامج متكامل لتحقيق التأهيل  -
هذه العقوبة تتيح الفرصة لاختلاط المحكوم عليه بها و غالبا ما يكون من المبتدئين بالمجرمين الخطيرين و محترفي  -

 الاجرام

 هذه العقوبة من اهم اسباب ازدحام السجون -

  هذه العقوبة الى تدهور الحالة الصحية للمحكوم عليهغالبا مل يؤدي تنفيذ -

  لها اثارها السيئة على الاسرة حيث يفقد المحكوم عليه عمله بسبب حبسه هذه العقوبة -

الوصمة التي تلحق المحكوم عليه بها وصمة السجين السابق و التي تمثل رد فعل  الاجتماعي للسلوك الاجرامي و  -
 تدمغه بهذه الصفة

ة السجن في الردع و التخويف ، فهو يلعب دورا مهما في تجنب الناس لكل ما من شانه ان يؤدي الى دخولهم تكمن اهمي -
 اليه، و هو ما اكدته احدى الدراسات الحديثة

 )2004احمد المجدوب، القاهرة، . الغرامة كبديل للحبس قصير المدة، التقرير الاول، د ( 
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